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 في الإنسان حق في المستدامة التنمية تحقيق تأثير مدى

  سليمة بيئة
 

   عمار التركاويالدكتور

   القانون العام قسم

   كلية الحقوق 

   جامعة دمشق

   ملخصال

ست حق الإنسان في بيئة سليمة من المبادئ المهمة التي يعدفي عدد من الدساتير الوطنية تكر 

 ،هتمام بهذا الحق خصوصاً بعد ظهور المشكلات البيئية وتزايد أخطارها وقد بدأ الا،والوثائق الدولية

وقد ظهرت معالم الاهتمام بهذا الحق على الصعيد الوطني والدولي ولاسيما أن التقدم الصناعي 

  .  تمتع الإنسان بهذا الحق في اًوالتكنولوجي أثر سلبي

 دوراً في تحديد الزمن يؤديمني  وهو حق ز، الإنسان في بيئة سليمة هو حق حديث النشأةوحق

 وهو من حقوق ، وهو لا يخص الإنسان في الجيل الحاضر فقط بل في الأجيال المقبلة،مضمونه

  .  وطنياً ودولياً لاحترامه والدفاع عنه ها أي يجب تضافر الجهود كلّ،التضامن

 ،لمجتمع تقنياً وصناعياً إشكالية البحث حول العلاقة بين التنمية المستدامة ودورها في تقدم اوتدور

 ؛ اتضح أن المزيد من التقدم يؤدي إلى المزيد من تدهور البيئةإِذْ ، بيئة الإنسانفيوتأثيرها السلبي 

 العمل من خلال بعض الآليات لتحقيق نوع من التكامل والتوازن بين التنمية المستدامة من جرىلذلك 

  .   آخرنبجانب وحق الإنسان في بيئة سليمة من جا

 الانفراديـة فـي     الآليـات وتتجلى   .تشاركيه وآليات انفرادية آليات : إلى نوعين  الآليات هذه   وتنقسم

 : فهـي  ة التـشاركي  لآليـات إلى ا  بالنسبة   اأم . النظام الجبائي البيئي    فضلاًَ عن  ، البيئي الإداريالضبط  

  . البيئيةعياتوالجم البيئية، الأنظمة الجماعية لتعويض الأضرار وأسلوب ،التخطيط البيئي
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  :المقدمة

 الاهتمام بالبيئة على المستوى الدولي بشكل واضح مع انطلاقة مـؤتمر الأمـم المتحـدة للبيئـة                  بدأ

مرة القـضايا البيئيـة     أول  ناقش المؤتمر    إِذْ ،1972 بالسويد عام    ستوكهولمالبشرية المنعقد بمدينة    

 عن أن الفقر وغياب التنمية هما أشد أعـداء          لِنوأُع ، العالم ي ف التنميةوعلاقتها بواقع الفقر وغياب     

ا زالـت تتجاهـل البيئـة عنـد         ما المؤتمر الدول والحكومات التي      البيئة، ومن ناحية أخرى انتقد هذ     

 وقد صدر عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية تضمنت مبادئ العلاقات بـين الـدول                ،التخطيط للتنمية 

 نقـاذ  لاتخاذ تدابير من أجل حماية البيئة وإ        كلّها  الدولية اتمنظموالتوصيات التي تدعو الحكومات وال    

 تعزز الاهتمام الوطني والدولي بموضوع البيئة وحمايتها بشكل أكبر          ،وقدالبشرية من الكوارث البيئية   

 ،1992من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة المنعقد في ريودي جانيرو في البرازيـل عـام                 

ة من الاتفاقيات التي أشارت إلى فكرة التنمية المستدامة التي تسعى إلـى تلبيـة               الذي خرج بمجموع  

من الموارد البيئية دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمـة علـى            هاوطموحات الحاضرة   الحاجيات الأجي 

مية  كما تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التن           ،تلبية احتياجاتها منها  

 ومقتضيات حماية الموارد البيئية والثروات الطبيعية من جهـة          ،بمختلف أشكالها وصورها من جهة    

  .أخرى

 ـ      : أهمها ، التنمية المستدامة إلى مجموعة من المبادئ      وتستند  بميـزة   صف مبدأ الاحتيـاط الـذي يت

ة الذي يـسعى إلـى       ومبدأ المشارك  ، وهو بذلك موجه كلياً أو جزئياً نحو المستقبل        ؛ والتوقع ستباقالا

من سلطات إدارية مركزية ومحلية ومجتمـع   تهاوحمايفي مجال إدارة البيئة      هميعجمإشراك الفاعلين   

 من المعطيات التـي     جزء ومبدأ الإدماج الذي يقضي باعتماد الاعتبارات البيئية ك        ،مدني وقطاع خاص  

ممعليها خطط التنمية ا     تُص ميـل أ الملوث الدافع الذي يهدف إلى تح       ومبد ، والاجتماعية لاقتصادية بناء 

التكاليف الاجتماعية للتلوث الذي يحدث كرادع يجعل المؤسسات المتسببة فيه تتصرف بطريقة تنسجم             

  .فيها آثار نشاطاتها مع التنمية المستدامة

 العلاقـة  فكـرة  ،و هذا البحث موضوع حق الإنسان في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة     وعالج

 ،ن البيئة والتنمية من حيث الآليات الكفيلة بتحقيق التوازن بـين متطلبـات التنميـة مـن جهـة                  بي

 التنميـة إنمـا تقـوم علـى         ن ذلك أ  ،ومقتضيات حماية حق الإنسان في بيئة سليمة من جهة أخرى         

 ـ- في أغلب الأحيـان  -استغلال الموارد البيئية والثروات الطبيعية ومبدأ الاستغلال الذي يؤدي          ى  إل
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 العقلانـي   الاسـتغلال راع ضوابط    إذا لم تُ   ولاسيما ، الثروات وهذهحدوث تدهور يصيب هذه الموارد      

  .لموارد البيئة

  : الدراسةإشكالية

 إشكالية الدراسة في مدى تكريس حق الإنسان في بيئة سليمة في الوثائق الدوليـة والوطنيـة          تتجلى

 التنمية المستدامة من جهة، ومـن جهـة         تطلبات م في إطار تحقيق   هأو تطبيق ومدى تفعيل هذا الحق     

 أم علاقة تـصادم وتعـارض       ،هي علاقة تفاعل وتناغم وتكامل    أدراسة إشكالية العلاقة بينهما،     أخرى  

   بينهما؟ا وبالنتيجة هل يمكن أن نصل إلى مرحلة تحقيق التوازن فيم؟وتناقض

  : تناولها في مبحثينجرى الموضوعات التي تشكل جوهر وصلب الدراسة إن:  البحثخطة

  . الإنسان في بيئة سليمةحقل ي القانونالإطار:  الأولالمبحث

   ومتطلبات التنمية المستدامةليمة بين حق الإنسان في بيئة سالتوازن ضرورة: الثانيالمبحث

   الإنسان في بيئة سليمةحقل ي القانونالإطار:  الأولالمبحث

 ويمارس فيها نـشاطاته     ،ىكائنات الحية الأخر   الوسط الذي يعيش فيه الإنسان وال      أنهاب  البيئة تُعرف

 كما تعرف أيضاً بأنهـا مجموعـة العوامـل الطبيعيـة والكيميائيـة              . والاجتماعية الإنتاجيةالمختلفة  

 الكائنـات الحيـة     فـي  مؤجـل  أووالحيوية والاجتماعية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر حالي           

  .)1( الإنسانيةوالنشاطات

 ما جاء في قانوناً هوتحديد والتشريعات القانونية التي تناولت بيان مفهوم البيئة  أمثلة النصوصومن

 – من نص الفقرة الأولى 2009 لعام 9 والمعدل بالقانون رقم 1994لعام ) 4(القانون  المصري رقم

ا  وم، الذي يشمل الكائنات الحيةلحيوي المحيط ا:المادة الأولى والتي عرفت البيئة الطبيعية بأنها

  . وما يقيمه الإنسان من منشآت، وما يحيط بها من هواء وماء وتربة،يحتويه من مواد

 المتعلق بإرساء القواعد الأساسية اللازمة لسلامة البيئة 2012لعام / 12/ سورية القانون رقم وفي

حياء من  المحيط الذي تعيش فيه الأ:ف البيئة بأنها عر.بيئيةوحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية ال

  . ذلك المحيطفي ويؤثر ، وما تحويه من مواد، الماء والهواء والأرضيشمل و،إنسان وحيوان ونبات
                                                            

، 2007، الإسكندرية، 1 عمر قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل الدولة المعاصرة، الدار الجامعية، طخالد )1(

 .155ص
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ه كل تغيير كمي أو كيفي أو نوعي بفعل الملوثات في الصناعات  حددت مصطلح تلوث البيئة بأنَّكما

ج عنه أضرار تهدد صحة  ينت،الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة

  .تها وسلامالإنسان وحياته وصحة الكائنات الحية والنباتات وحياتها وصحة الموارد الطبيعية

منـه  ) 1(الفقرة  ) 3( أعطى في المادة     إذالمتعلق بحماية البيئة    ) 3-11( القانون المغربي رقم     وكذلك

 الطبيعي والحضاري مختلـف العوامـل       تعريفاً قانونياً موسعاً لمفهوم البيئة يشمل إلى جانب المحيط        

  2. الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المساعدة على تطوير حياة الإنسان وغيره من الكائنات الأخرى

يقـصد   ":يأتالتي جاء فيها على ما ي     ) 7(الفقرة  ) 4(في نص المادة    ) 3/1(  الجزائري رقم     والقانون

 والحيوية كالهواء والجـو     حيوية من الموارد الطبيعية اللا    تتكون: البيئة: بمفهوم هذا القانون ما يأتي    

 بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بـين          ،والماء والأرض وباطن الأرض والنبات  والحيوان      

ويمكن تعريف حق الإنسان في بيئة سـليمة        ".  وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية     ،هذه الموارد 

 وهو ضرورة تمكـين الإنـسان مـن         ،تتعلق بالنظر إلى صاحب الحق وحاجته      : الأولى ،من ناحيتين 

 تتعلق بالنظر إلى موضوع الحق واستناداً له يجب تـوفير           :والثانية. الاستخدام الأمثل لموارد الطبيعة   

 وضرورة الحفاظ على التوازن البيئـي الـذي تقتـضيه سـنن             ،بما فيها الإنسان ذاته   كلّها  العناصر  

  .)3(الكون

 إلا  الحمايـة،  بـالتنظيم و   ئةكثرة النصوص القانونية الدولية والوطنية التي تناولت موضوع البي         ومع

 وهذا يؤدي إلى اخـتلاف  ؛ إعطاء تعريف موحد للبيئة أو للعناصر المكونة لهانأنها لم تزل قاصرة ع  

 العناصـر   هـا إلي أم يـضاف     ؟ الطبيعية رهي العناص أ ، المقصودة بالحماية  البيئية العناصر   فيالرأي  

  .)4( بفعل الإنسانلمنشأةا

                                                            
مجتمع المدني في حماية البيئة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كريم، مساهمة البركات. د )2(

 .77، ص2014الجزائر، 

 ، كذلك 77 ص،2013 ، المنصورة، الفكر والقانون،دار دراسة مقارنة،وليد الشناوي، الحماية الدستورية للحقوق البيئية. د )(3

 .19/7/2003 بتاريخ ستدامةبحماية البيئة في إطار التنمية المالمتعلق ) 3/1(القانون رقم : راجع

 ية تدل على أنها رصيد الموارد المادإِذْ. اً أعطى البيئة معنى واسع1972 للبيئة عام ستوكهولم في هذا الصدد أن مؤتمر نشير )4(

  . وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته،والاجتماعية المتاحة في وقت ما

حمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية عن الأنظمة الوطنية والاتفاقية، إصدار مركز النشر العلمي أ. د

 .31، ص1997والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، 
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 من حقوق الجيل الثالـث      يعد عن ذلك الحديث عن حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة الذي              وتولد

 هـذا الحـق     تكـريس  مـدى    ودرس. )5(المسماة بالحقوق التضامنية التي تعكس التكاتف بين الدول       

 فـي   نية خصائصه ونسبية المجهودات الوط     وحدود هذا الحق من خلال     ،والاعتراف به دولياً ووطنياً   

  :الآتيينتكريسه، من خلال المطلبين 

  .  في بيئة سليمةالإنسان حقتكريس :  الأولالمطلب

  . حدود الحق في بيئة سليمة:  الثانيالمطلب

  : في بيئة سليمةالإنسان حق تـكريس:  الأولالمطلب

 للمـشاركة   يةفضاء للحرية وإمكانيات حقيق    الإقرار بحق الإنسان في العيش في بيئة سليمة يخلق           إن

وظهـرت  .  أو بين عـدة دول عـن طريـق المعاهـدات           ،دين داخل البلد الواحد   وبين مختلف الموج  

 ، التاسع عـشر   قرن ضمن حقوق الإنسان منذ ال     هاالمحاولات الأولى لجعل البيئة محور اهتمام وإدراج      

 الذي كان لـه     1972 سنة   ستوكهولمؤتمر  ولكن التوجه الصريح نحو الحق في بيئة سليمة بدأ مع م          

فضلاً  على إثره برنامج الأمم المتحدة للبيئة        أُحدِثَ حيث   ،عميق الأثر في صياغة خصائص هذا الحق      

  .)6( تأسيس منظومة قانونية للحق في بيئة سليمة دولياً وإقليمياًعن

                                                            
  : يأت وتتمثل هذه الحقوق بما ي، إلى أجيالنسان الإحقوق يقسم في هذا الصدد إلى أن فئة من الفقهاء نشير )5(

  .مثل حرية الحديث والاجتماع وتكفل هذه الحقوق الحماية في مواجهة التدخل الحكومي:  حقوق الجيل الأول-

  . و تتطلب هذه الحقوق نشاطاً من جانب الحكومة لتنفيذها،التي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:  حقوق الجيل الثاني-

  . حتى يتسم بالفاعلية همطلب هذه الحقوق سلوكاً متعاوناً بين الفاعلين كلّوتت:  حقوق الجيل الثالث أو حقوق التضامن -

على عد لأن إنفاذ هذه الحقوق يتطلب بصفة أساسية تضافر جهود الذين ؛ الحقوق البيئية أحد حقوق الجيل الثالثواُجمِع 

  :راجع. الدولي وكذلك أيضاً تعاون المجتمع ، العامة والخاصةالمنظمات والدولة ورريتعرضون للض

 . وما بعدها 49 ص، سابقمرجع البيئية، دراسة مقارنة، حقوقوليد محمد الشناوي، الحماية الدستورية لل. د

 في الحرية والمساواة في ظروف عيش مرضية اً أساسياً للإنسان حق الفصل الأول من الإعلان المنبثق عن البرنامج أنأعلن )6(

 ونشير في هذا الصدد إلى أن الاعتراف الدستوري بالحقوق البيئية الدستورية يمكن .يش بكرامةفي بيئة ذات جودة تمكنه من الع

 التي لا توجد فيها نصوص دستورية تكرس الحقوق البيئية الأساسية صراحة بتفسير  الدول منة قامت دول عدإِذْأن يكون ضمنياً 

 : ويمكن القول،سعاً على نحو يجعلها تشمل الحقوق البيئية الأساسيةبتفسيره مو" الحق في الحياة" التي تكرسه ريةالنصوص الدستو

إن رائدة هذا الاتجاه هي الهند التي تعد أول دولة تفسر هذا الحق الدستوري في الحياة تفسيراً موسعاً على نحو يجعل هذا الحق 

  :راجع. يشمل حقاً أساسياً في بيئة صحية

 وما 31، ص2013ورية للحقوق البيئية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، وليد محمد الشناوي، الحماية الدست. د

 بعدها
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  :الآتييني تكريس هذا الحق دولياً ووطنياً ضمن الفرعين أت يما فيوعرضنا

  : الإنسان في بيئة سليمةحقالاعتراف الدولي ب:  الأولالفرع

 الجيل  الحق في بيئة سليمة ضمن     وأُُدرِج ، تطبيقه عبر عدة أجيال    رجم الإنسان تطوراً تُ   قوق عرفت ح 

  . نتاج جملة من الاتفاقيات والبرامج والمؤسسات والتنظيماتهو و،الثالث

 تتعلق بالطبيعة  موضوعاتا بحقوق الإنسان أساساً حول عدة        الاهتمام الدولي بالبيئة وعلاقته    وتمحور

 ،حماية المواقع الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولـوجي       :  و منها  ،والمحيط المباشر لعيش الإنسان   

 شأناً داخلياً ، بـل تخـص المجتمـع          د وحماية طبقة الأوزون التي لا تع      ،والتصدي للتصحر والتلوث  

 هـذه المـسألة     انتموجود في هذه الطبقة يهدد الكوكب والحياة البشرية لذلك ك         ، فالثقب ال  ه كلّ الدولي

 التي تضمنت إلزام الدول الأطـراف بحمايـة         1985 آذار عام    22 الموقعة في    ناموضوع معاهدة فيي  

في التـصدي     مالياً ومادياً  الإسهام دول الشمال التي أُلقي على عاتقها واجب         ولاسيما ،طبقة الأوزون 

 محيطهـا ومكونـات البيئـة       حماية الناجم عن التصنيع الفوضوي ومساعدة دول الجنوب في          للتلوث

  .)7(فيها

 والثـروات الطبيعيـة     لـدول  أن ظاهرة التصحر تمـس أقـاليم ا        إلى جانب آخر  يمكن الإشارة       ومن

ول  حقـوق الجيلـين الأ  ، ومن ثَم التي يمكن للإنسان استعمالها واستغلالها للسكن والعمل      توالمساحا

 تعـد التـي    هاكلّهذا الترابط بين حقوق الإنسان      إلى  والثاني المدنية والاجتماعية والاقتصادية ونظراً      

 نيروبـي المنعقـد     مؤتمر بدءاً من    ها إلى صياغتها والاهتمام ب    ولي المجتمع الد  سعى،  جزءاً لا يتجزأ  

للزراعـة وتهديـد    الذي سلط الضوء على خصوبة الأرض وانحسار الأراضي الـصالحة      1997سنة  

  .)8( التصحرلخطر  برنامج اليد الصفراء للتصديانطلاق وكان من نتائج المؤتمر ،التنوع البيئي

                                                            
 في هذا الصدد إلى أن الخطر الكبير الذي يهدد هذا الحق هو الاحتباس الحراري جراء ثقب الأوزون الذي كان نشير )7(

 ويرمي هذا الاتفاق إلى ، التغيرات المناخيةعن 1992موضوع اتفاق بين عدة دول في قمة ريودي جانيرو في البرازيل سنة 

 على ضرائب تتمثل في فرض ؛الحد من الغازات الضارة المنبثقة من المصانع والآلات من خلال إجراءات وتدابير جبائية

 التغيرات  الذي دعا الدول إلى التصدي لخطر1997 هذا الاتفاق ببروتوكول كيوتو لسنة ودعم لدولالصناعات الملوثة داخل ا

  :حسب الإمكانيات والخصائص، راجعبالمناخية على المستوى الوطني 

 .14، ص2007 خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد

، /2/البحث العلمي، العدد الحق في بيئة سليمة، بحث منشور في مجلة جيل حقوق الإنسان تصدر عن مركز :  اليعقوبيليلى )8(

 .50، ص2013حزيران، 
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 الدول على تنمية الجانب الإيجـابي       عملت والسلبيات التي تهدد البيئة ،     لمخاطر جانب التصدي ل   وإلى

رد طبيعية وتراث، فالتنوع     من تنوع بيئي وموا    ،في البيئة من خلال الحفاظ على عناصرها الموجودة       

 وكانـت هـذه المـسألة       ، بقاء الإنسان  ، ومن ثَم  البيئي يكفل استمرارية الأجناس الحيوانية والنباتية     

 للأجنـاس المهـددة     ميـة  التجـارة العال   فـي  1993موضوع عدة اتفاقيات كاتفاقية واشنطن سـنة        

  .)9(1992 المتعلقة بالتنوع البيئي سنة لمعاهدة وا،بالانقراض

 ، وهو الحق في إرث عـالمي مـشترك        ،يؤدي التنوع البيئي إلى حق آخر من حقوق الجيل الثالث          إِذْ

 في بيئة سليمة، ويتمثل الحق في       لحقلذلك يصعب في كثير من الأحيان تمييز هذا الحق الأخير عن ا           

 هذا الحـق    وكُرس ،إرث عالمي مشترك في تقاسم الدول لبعض المناطق الطبيعية أرضاً وبحراً وجواً           

  التي تحمي    1971للمناطق الرطبة المنعقدة عام     " ساررام"من خلال عدة اتفاقيات على غرار اتفاقية        

 الخضراء إلى تراث    اطق وتؤدي الاتفاقيات المذكورة إلى تصنيف بعض المن       .بعض الأجناس الحيوانية  

  .)10(وجد بها أجناس نادرة مهددة بالانقراضعالمي كالمحميات الطبيعية التي ت

هماً من البيئـة    م يتعلق بالموارد الطبيعية فإن الاهتمام انصب أساساً على المياه بوصفها جزءاً             وفيما

 حجر الأساس في قانون البحـار       1982 كانون الأول    10 الموقعة في    جاميكا وكانت معاهدة    ،والمحيط

ميـاه والثـروات    من حيث اسـتعمال ال   ، مشترك بين مختلف البلدان    ،الجديد التي أسست لإرث بحري    

 حتى من قبل الدول التي ليس لها إقليم بحري وبما يحفظ سيادة الدول الأخرى علـى                 ،الموجودة فيه 

  .)11(إقليمها

 في المقابل تتحمل الدول العبء المشترك في الحفاظ على البيئة والمحيط البحري مـن التلـوث                 ولكن

 29/12/1972 و12/5/1954ا لندرا بتاريخ نصت معاهدت إِذْ ،المتأتي أساساً من المحروقات والنفايات

 ودور الوكالة الدولية للطاقة الذريـة فـي         ،على كيفية التدخل في أعالي البحار عند تلوث مياه البحر         

  . بالنفايات المشعةمياهمراقبة تلويث ال

                                                            
 بحث منشور في مجلة جيل حقوق الإنسان تصدر عن مركز جيل ، عطاء االله بن عليه، الحماية الدولية للحق في البيئةبنا )9(

 .59، ص2013حزيران، / 2/البحث العلمي، العدد 

 .51 ص، نفسهالسابق المرجع اليعقوبي، ليلى )10(

 .103جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، مرجع سابق، ص خالد محمد )11(
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 كل دولة صادقت على الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة بإدراج مقتـضياتها فـي منظومتهـا                 وتقوم

  .)12(قانونية لكي تترجمها على أرض الواقع ببرامج وهياكل تقوم بالتنفيذ والمتابعة والرقابةال

  : الإنسان في بيئة سليمةلحقالإقرار الوطني :  الثانيالفرع

 وبالحق في بيئة سليمة بـشكل       ، اهتمام المشرع الدستوري السوري في حماية البيئة بشكل عام         تجلى

ن وتحت عنوان المبادئ الاجتماعية من الدستور       ي السابعة والعشر  دةلما من خلال ما جاء في ا      ،خاص

 وهي واجب على    ،حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع    ((  التي نصت على أن      2012 لعامالسوري  

  )13()).كل مواطن 

 المتعلق بإرساء القواعـد الأساسـية       2012لعام  ) 12( من خلال القانون رقم      مام هذا الاهت  تجلى كما

  .بيئية المية وتحقيق التن، وحمايتها من التلوث،زمة لسلامة البيئةاللا

 إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتهـا        إلى هيهدف هذا القانون بحسب المادة الثانية من       إِذْ

 وكذلك المهام التي تقـوم بهـا       ، وتحديد المهام المنوطة بالوزارة    ، البيئية ميةق التن ي وتحق ،من التلوث 

تنفيذ أحكامه وأحكام القوانين والأنظمـة المتعلقـة بالـشؤون           لتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة    با

  .)14(البيئية بما يحقق هذه الأهداف

 أجل ضمان تحقيق هذه الأهداف ولإنجاز المهام الملقاة على عاتق وزارة شؤون البيئة، أحـدث                ومن

 البـاب  –اء في المادة الثامنة من الفـصل الأول   هذا القانون المجلس الأعلى لحماية البيئة وفق ما ج        

 وتتكـون   ، ووزير الدولة لشؤون البيئة نائباً له      ، له رئيساً ويتكون من رئيس مجلس الوزراء       ،الثاني

 ، والنفط والثروة المعدنيـة    ، والنقل ، والصحة ، والصناعة ،عضويته من وزراء كل من الإدارة المحلية      

 والتعلـيم   ، والكهربـاء  ، والإصلاح الزراعـي   ، والزراعة ير،والتعم ، والإسكان ، والسياحة ،والداخلية

 ورئيس هيئـة    ، والاتصالات ، والعمل ، ووزير الشؤون الاجتماعية   ، والري ، والإعلام ، والتربية ،العالي

                                                            
، دار النهضة العربية، القاهرة، )مكافحة التلوث وتنمية الموارد الطبيعية(أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة . د )12(

 .88، ص2003

 .27/2/2012 الدستور السوري الصادر بتاريخ  )13(

  : الصدد إلى أن هذا القانون أنهى العمل بالأحكام المقررة في كل مناونشير في هذ،  2012 لعام 12قم  القانون رراجع )14(

  . المتعلق بإحداث الهيئة العامة لشؤون البيئة21/8/1991 تاريخ 11 المرسوم التشريعي رقم -1

  . والبيئيةالعلمية المتضمن إحداث مركز الأبحاث 4/8/1994 تاريخ 16 المرسوم التشريعي رقم -2

  .2004 لعام 17 الخاص بحماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 8/7/2002 تاريخ 50 القانون رقم -3

 . المتضمن إحداث مركز الدراسات البيئية بدلاً من مركز الأبحاث العلمية والبيئية6/6/2004 تاريخ 19 القانون رقم -4
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 دير وم ، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين    ، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال     ،التخطيط والتعاون الدولي  

 ورؤساء غرف اتحادات الغـرف الـصناعية والحرفيـة    ، ونقيب المهندسين ،ثمار السورية هيئة الاست 

 جتمـع  وي ، النسائي الاتحاد ومندوب عن    ، المستهلك اية حم جمعية ومندوب عن    ،والزراعية والسياحية 

  . وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه،هذا المجلس مرة كل ستة أشهر

  :ي بيئة سليمةحدود الحق ف:  الثانيالمطلب

 الوطنية لإدراج الحق فـي  جهود ونسبية ال، بيان حدود هذا الحق من خلال استعراض خصائصه     يمكن

  :الآتيين وذلك من خلال الفرعيين ؛بيئة سليمة لتبنيه في منظومتها القانونية

  :خصائص الحق في بيئة سليمة:  الأولالفرع

 وضمانه تم في مرحلـة أولـى فـي إطـار     رهإقرا إن إِذْ ، مصدرهبعالمية الحق في بيئة سليمة  يتسم

 تمتعـه  مما ترتـب عليـه       ، لينحدر فيما بعد إلى مستوى التشريعات الداخلية للدول        ،المجتمع الدولي 

 فقـسم مـن     شموليتها، إلى     بالنسبة جدل   محل كانت الإنسان التي    وحقوقبخصائص القانون الدولي    

كـان  ع كوني لأنها تهم كل إنسان مهمـا          طاب ذاتهي  رجال الفقه والقانون يرون أن حقوق الإنسان        

 هذا المنظـور مجـالاً خـصباً للعالميـة          من لغته، فتكون حقوق الإنسان      أوعرقه أو بلده أو جنسه      

  .)15(والعولمة وكلا لا يتجزأ

ا  لا تستأثر دولة باستعماله    ، إِذْ  عناصر هذا الحق إرثاً مشتركاً بين الجميع       يعد من الفقهاء    ر آخ وقسم

 ـ ،ا والفضاء وغيره  الدوليةهواء ومياه البحر    إلى ال أو حمايتها أو ملكيتها كما هو الشأن بالنسبة          ا  مم

 اشـر فالتفكير في المحيط المب   . لواحدة الدولة ا  د تضافر الجهود للانتفاع بها وحمايتها خارج حدو       يحتّم

 ـ            فعل ينفصل عن ال   نلا يمكن أ    الكلاسـيكي   شعار على صعيد عالمي وشـامل وهـو مـا لخـصه ال

  . وهو لا يختلف من حيث التوصيف عن الرأي السابق . (Think Local, act global)للخضر

 مع عدم وجود أي أثر لحق البيئة في ميثاق الأمـم            ولاسيما الأمر لا يبدو بهذه البداهة واليسر        ولكن

 الأمر الذي   –مية والبيئة    مع ترافق مفهومي التن    ، ولاسيما المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     

  . مفهوم التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدةتبنياستتبع 

                                                            
 .61يئة، مرجع سابق، ص عطا بن عليه، الحماية الدولية للحق في الببنا )15(
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 اتـضح مـدى     1997لعـام   ) 5+ ريو  (الاستثنائي للجمعية العامة المعروف باجتماع        الاجتماع وفي

ت لتصادم مـع الـشركا    إلى ا  نظراً   ؛صعوبة الالتزام بالمواثيق المتعلقة بحق البيئة من قبل الحكومات        

  .)16( أو أخلاقيةيئية في العمل دون أي رقابة بيتها حرفي لما يؤثر ؛دة الجنسياتتعدم

 وبـين الـشركات ورؤوس      ، نفسها بين الحكومة من جهـة      لدولة المصالح قد يكون داخل ا     فتضارب

  .الأموال من جهة أخرى والذين يرون في موقف الحكومات تهديداً لمصالحهم

  رأسمالية واشـتراكية  نيما بينها سواء على المستوى الإيديولوجي م       يكون التضارب بين الدول ف     وقد

الدولي هو أولاً وقبل كـل شـيء          الثروات ونسبة التطور والنمو وغيرها، فالقانون      ستوىأو على م  

 وهو ما يستدل عليه من حق الفيتو الذي يتمتع به الأعضاء الـدائمون فـي                ،انعكاس لموازين القوى  

 التصويت على قرار أممي يمـس       رضةمثل امتيازاً في يد كل دولة عضو لمعا        والذي ي  ،الأمم المتحدة 

  .)17(مصالحها

 إِذْ ، التي تقتصر على الرضا    لمعاصر يحد من الحق في بيئة سليمة طبيعة العلاقات في المجتمع ا           ومما

مـا   وخاصة في،حق أو المصادقة على معاهدة خاصة بالحريات       لا يمكن مبدئياً إكراه أي بلد على تبني       

  .)18(لإعلاناتيتعلق با

 ، في البيئة بشكل متكامل وثابت على مستوى دولي        الحقلا يمكن الحديث عن      جميعها   هذه الأسباب   ف

 منظمةك  غير الحكومية  لعالمية المنظمات ا  ولاسيما ،هم الذي تقوم به العديد من الأطراف      م الدور ال  مع

تمتع بحريـة ومرونـة أكبـر فـي الحركـة       التي تخلو من المصالح وتgreen peaceالسلام الأخضر 

  .)19(والتصرف

                                                            
 . وما بعدها52 اليعقوبي، الحق في بيئة سليمة، مرجع سابق، صليلى )16(

لم تصادق الولايات المتحدة على الاتفاقيات المتعلقة بمنع نقل النفايات الضارة والتصرف فيها أو إنتاج المواد المشعة   )17(

 . لقانون البحار1982وكذلك لم تصادق على اتفاقية مونتيغروباي عام ،الخطيرة أو التلوث أو غيرها من الأسباب المهددة للبيئة

 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالميثاق العالمي للطبيعة الذي لا 37/7 في هذا الصدد إلى القرار رقم ونشير )18(

 .ن يتم إيقاعها بحق من يخالف أحكامهغياب العقوبات التي من المفترض أإلى يكتسي طابعاً إلزامياً لمن صوت عليه نظراً 

 هي أنه حق جديد حديث : الأولى، الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة أن الحق في بيئة سليمة له ثلاث خصائصيرى )19(

 عام ولمستوكه كانت في مؤتمر ،النشأة ولم يولد إلا بعد أن تفاقمت المخاطر التي تهدد البيئة التي يعيش فيها الإنسان وولادته

 بل ،الزمن فيه دوراً في تحديد مضمونه فهو لا يخص الإنسان في الجيل الحاضر فقطيؤدي  إِذْ والثانية أنه حق زمني ،1972

وانطلاقاً من ذلك تكونت فكرة حقوق الأجيال في البيئة التي تسعى إلى ضمان انتقال الثروات والموارد ... يخص الأجيال المقبلة

  .حاضر إلى الأجيال المستقبلية بحالة لا تقل عن حالتها التي استقبلت عليهاالبيئية من الجيل ال
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 الوطنية لإدراج الحق في بيئة سليمة فـي         جهودنسبية ال :  الثاني الفرع

  :المنظومة القانونية للدول

كمـا هـو     ،الانفتاح والعولمة إلى الانخراط في السياق العالمي للقانون بمختلف مواده ومجالاته          ى  أد 

 الدولة على   ل أو الإقليمية تحم   الدولية فالمصادقة على الاتفاقيات     ،تالشأن في حقوق الإنسان والحريا    

  . وترجمته على النطاق الوطني من خلال إدراجه في منظومتها القانونية،تبني ما جاء فيها من أحكام

 يؤدي إدراج حق ما فـي صـلب         ، إِذْ  التبني يبلغ مداه إذا ما قامت الدولة بدسترة الحق المعني          وهذا

 ، للنصوص القانونيـة   لتسلسلي الدستور في الهرم ا    مكانة تبعاً ل  ،لى تدعيم مكانته القانونية    إ ،الدستور

 ويعطيه قدراً كبيراً مـن      ،الإلزاميوالنص على الحق في بيئة سليمة في الدستور يضفي عليه الطابع            

  .القدسية والاحترام

 لـضمان تـوفيره   اميةامات الر أن القيمة الدستورية للحق يضع على كاهل الدولة جملة من الالتز       كما

 ويضع السلطة المخلة بهذا الواجب تحـت طائلـة القـانون            حترامه،للأشخاص والعمل على فرض ا    

  .)20(تصورقابة القاضي المخ

لا يكـون إلا   متى اكتـسب قيمتـه الدسـتورية        في بيئة سليمة   الحق ناحية أخرى فإن الحد من       ومن

 وهذا من شأنه أن يحد سـلطات الجهـات   ؛ضى النصوص النظام العام أو بموجب آخر بمقت   عتباراتلا

  .)21( هذا الحق تهاكالعامة في ان

                                                                                                                                      
 الحق في التنمية يجب إن:  عندما قال1992 إلى هذا الحق في المبدأ الثالث من مجموعة مبادئ إعلان ريودي جانيرو أُشير وقد

  :يد من التفاصيل انظر أجل المزمن.  البيئة وحاجات الأجيال الحالية والمقبلةبالحسبانأن يأخذ 

-Lawrence Susskind, Environmental Diplomacy Negotiating, More effective, Global Agreements, 
Oxford; Oxford University, press, 1994, p. 51. 

ضرة والمستقبلية حياة  أن حماية البيئة التي تهيئ فيها للأجيال الحاإلى أشار قد 1979الصادر بتاريخ   الإيرانيالدستور وكان

 الاقتصادية أو غيرها التي تلوث البيئة أو تسبب تدميراً للبيئة والنشاطات ،هم التنمية هي واجب المواطنين كلّعلىاجتماعية قادرة 

  ..لا يمكن إصلاحه محظورة

ى المستوى الوطني  هي أن حق الإنسان في بيئة سليمة هو من حقوق التضامن أي يجب إشراك الجميع علالثالثة والخاصية

 أن الدولة لا تستطيع بمفردها كفالة تحقيق احترام حق الإنسان في ،ذلكوالدولي وتضافر جهودهم لتأكيد احترامهم وممارستهم لها

  : أجل المزيد من التفاصيل انظرمن.البيئة

، 2003، دار النهضة، القاهرة، )مكافحة التلوث وتنمية الموارد الطبيعية(أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة . د -

 . وما بعدها102ص

 .96 مرجع سابق، ص،) التلوث مكافحة( سلامة، قانون حماية البيئة كريمأحمد عبد ال. د )20(
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 متجـدداً يناسـب المـستجدات       ابعـاً  الحق في بيئة سليمة يوسع من نطاقه ويضفي عليه ط          ودسترة

 أساساً مـن    مستقى ذلك أن هذا النوع من الحقوق        ؛الدولي  خاصة على المستوى   ،الواقعية والقانونية 

  .)22( بهتأثرولي ومالواقع الد

 في صلب الدستور إما بطريقة مباشرة عن طريـق التخـصيص           يكون بالحق في بيئة سليمة      والإقرار

أو غيرهـا مـن     " على الدولة ضمان الحق في بيئة     " أو   ،"البيئة حق للجميع  "لأحد فصول الدستور بأن     

  .)23(الصيغ التي تعلن صراحة عن هذا الحق

بما يحقق متطلباته كحق    ،   في الحفاظ على البيئة    المواطنينإشراك   بطريقة غير مباشرة عن طريق       أو

  . وفي المقابل الإنقاص من التزام الدولة في توفيره وضمانه منفردة،للأشخاص

 بـل   ، من الملاحظ أن أغلب الدساتير لا تكرس الحق في بيئة سليمة بصفة واضحة وصـريحة               ولكن

  .)24(لدستور السوريإلى ابة تدرجه تحت مبادئ اجتماعية كما هو الحال بالنس

 مع ارتباط هـذا الحـق       ،خاصة الدستوري للحق في بيئة سليمة يحد من قيمته الفعلية           يب التغي وهذا

أثنـاء  فـي    لذلك حري بالدول رفع القيمة القانونية للحق في بيئة سليمة            ،الحقوق الأخرى للإنسان  ب

  . أو تغييره حتى يكتسب فاعلية وجدوى،يل الدستورتعد

 التـأخر   إلى فإن عدم النص على حق الإنسان في بيئة سليمة ضمن الدساتير يؤدي              ، ذلك  عن وفضلاً

  .حرياته لبقية حقوقه واً وأساس، لوجود الإنساناً وملازماً كونه لصيقمعفي تفعيل هذا الحق 

 ـ فـي في كل دولة     هاواختلاف هذا الأمر سلباً في تشتت النصوص الداخلية         وانعكس  حمايـة   وع موض

لا  إِذْ ، في الماء أو الهواء النظيـف      كالحق ه توجد قوانين وأوامر خاصة بكل مكون على حد        ، إِذْ البيئة

                                                                                                                                      
 .31أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية، مرجع سابق، ص. د )21(

 .54بق، ص اليعقوبي، الحق في بيئة سليمة، مرجع ساليلى )22(

 ذلك الدستور اليوناني في فصله الرابع والعشرين التي نصت على أن حماية البيئة الطبيعية والثقافية واجب على ومثال )23(

مشار إليه لدى ليلى اليعقوبي، مرجع سابق، .. الدولة ومشروع الدستور التونسي الذي يتجه نحو ضمان الحق في بيئة سليمة

 .55ص

المبادئ الاجتماعية، ونصت المادة السابعة والعشرون منه على أن : د أن الفصل الثالث جاء بعنوان الصدهذا في نشير )24(

حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن، وبهذا الشكل يكون الدستور السوري قد نص عليه بشكل 

 أُشرِك ومن جهة أخرى ،قلة وإنما جاء تحت عنوان آخر  عدم النص عليه بصفة مست: الأولى،غير مباشر من خلال ناحيتين

 .ن في تفعيل موضوع حماية البيئة بالنص على أنه واجب عليهم والمواطن
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يمكننا الحديث عن الحق في بيئة سليمة كإطار متكامل إلا من خلال فهم مختلف هذه المكونـات فـي                   

  )25(.إطار واحد 

يئة وحماية محيطها والحفاظ    مجال الب  ي لا يمكن إغفال ما تقوم به بعض الدول ف         أخرى من جهة    ولكن

 أو على المستوى العملي مـن       ، على المستوى النظري من خلال إقرار التشريعات       اءعلى الطبيعة سو  

خلال الآليات والمؤسسات المكرسة لذلك ولكن ما يجعل فاعلية هذا الحق محدودة هو نقص التمويـل                

لاقتصادية مما يجعل الدولة في مواجهة مع        النامية،  وتنامي الطلبات الاجتماعية وا      ولاسيمافي الدول   

  . على حساب الآخر هم بينها وإعطاء الأولوية لبعضنةمتطلبات مختلفة مما يحتم عليها المواز

 الإنـسان فـي بيئـة سـليمة         حق بين   التوازن ضرورة: الثاني المبحث

  :ومتطلبات التنمية المستدامة

تنمية المستدامة اتصالاً وثيقاً كون حمايـة        موضوع حق الإنسان في بيئة سليمة مع موضوع ال         يتصل

 كون الاستثمارات   ،البيئة في إطار التنمية المستدامة هي من الموضوعات ذات الصلة بمجال الأعمال           

 مـع مـا يترتـب علـى         ،والنشاطات التنموية تقوم على استغلال الموارد البيئية والثروات الطبيعية        

  . التنموية من آثار قانونية جراء هذه النشاطاتلنشاطاتالقائمين على هذه الاستثمارات وا

 ـ               ومن  البيئيـة   لمـوارد  ل اً جهة أخرى يظهر هذا الارتباط من كون البيئة في حد ذاتهـا تـشكل خزان

 وفـي المقابـل     ،ليها التنمية بمختلف أشكالها الاقتصادية والاجتماعية     إوالثروات الطبيعية التي تستند     

                                                            
  .103  بركات كريم، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، مرجع سابق، ص)25(

 لم دول عدةدستوري للحق في بيئة سليمة إلاّ أن موقف  الأهمية الكبرى التي يكتسبها الإقرار المع تجدر الإشارة إليه أنه ومما

 فهي أكثر الدول ، أكبر قوة صناعيةد هذا الموضوع كالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتإلى يزل غير واضح ومفهوم بالنسبة 

 فكرة تحفظها على فكرة  ومع ذلك تبدي، والصعوبات البيئيةت وأكثرها عرضة للمشكلا، النظم والعناصر الطبيعية فيتأثيراً

  :راجع. التكريس والاعتراف الدستوري بحق كل مواطن أمريكي في بيئة سليمة صحيحة

 سعيداني، الاعتراف بالحق في البيئة بين الضرورة والمعارضة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ببوخالفة، جامعة مولود شبحة

  .2000عمري، تيزي وزور، الجزائر، 

 فإن عدداً ، هذا الصدد إلى أن المحاكم الفيدرالية الأمريكية لم تعترف حتى الآن بالحق الدستوري ببيئة صحية الإشارة فيوتجدر

 بعض الولايات كما هو الحال في ولاية مونتانا إنمن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإدماج الحق في البيئة في دساتيرها، بل 

ستوري في بيئة سليمة مما أدى إلى منح المنظمات المدافعة عن المصلحة العامة حق اللجوء التي أعطت تفسيراً واسعاً للحق الد

  :راجع. إلى القضاء للطعن في القرارات الضارة بالبيئة داخل هذه الولايات

 . وما بعدها73وليد الشناوي، الحماية الدستورية للحقوق البيئية، مرجع سابق، ص. د
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 لما قـد تـسببه   ،جيصر البيئية من مياه وهواء وتربة وتنوع بيولو       لمختلف العنا  اًتشكل التنمية تحدي  

الأمر الذي يحتم البحث في العلاقة بينهما وإمكانية تحقيق التـوازن           .  العناصر هذهالتنمية من ضرر ب   

 التنميـة يه سلباً جراء تحقيق متطلبات      ف ما سيؤثر    بالحسبانمع الأخذ    هوتكريسبين تفعيل هذا الحق     

  :يأت هذا المبحث إلى مطلبين وفق ما يقُسمذلك إلى  واستناداً ، كلّهاالهاالمستدامة بأشك

  :ماهية التنمية المستدامة: الأول المطلب

 الحديثة خـلال العقـود الأربعـة        نميةفي أدبيات الت   هاوانتشار ظهور اصطلاح التنمية المستدامة      مع

 مفهوماً جديـداً أو فكـرة   يعدفي حد ذاته لا    التنمية المستدامة    وم إلاّ أن مفه   ،الأخيرة للقرن العشرين  

  .)26( زمن بعيدمنذوإنما عرف هذا المفهوم ، ستحدثةم

  :الآتيين المستدامة ومبادئها من خلال الفرعيين نمية التعريف بالتعرضناذلك إلى  واستناداً

  :التعريف بالتنمية المستدامة:  الأولالفرع

 التـي صـاغت أول      برانتلاند عالمياً بعد ظهور تقرير لجنة        مفهوم التنمية المستدامة اهتماماً    اكتسب

تعريف للتنمية المستدامة على أنها التنمية التي تلبي الاحتياجات الحالية الراهنة دون المساومة على              

  .)27(قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتها

لأجيال المقبلة في البيئـة      هذا التعريف أنه يتعين على الأجيال الحاضرة عدم تجاهل حقوق ا           ومقتضى

 ومما لا شك فيه أن هذا يهـدد بعـدم اسـتمرارية التنميـة فـي                 ،والموارد الطبيعية عند استخدامها   

 فالحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية يؤدي إلى تحقيق التقـدم الاقتـصادي والاجتمـاعي               ،المستقبل

 فـإن أعبـاء ذلـك سـوف تكـون           ت،تدهور الموارد البيئية الطبيعية و    هذه وإذا استنزفت    ،المنشود

  .)28(خطيرة

 هذا التعريف إطاراً عاماً لمفهوم التنمية المستدامة وعناصرها التي تطالـب بالتـساوي بـين                ويقدم

 غيـاب التعـاريف     مـن  يعاني هذا المفهـوم      انالأجيال من حيث تحقيق الحاجات الرئيسة، وسابقاً ك       

                                                            
 جامعة محمد خيضر ، كلية الحقوق، التنمية المستدامة، رسالة دكتوراهطار القانونية للبيئة في إ عبد الغني، الحمايةحسونة )26(

 .22 ص،2012 ، الجزائر،بسكرة

، مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية، بحث 2012 لعام 20+  إلى ريو 1972 ستوكهولممن مؤتمر :  الحسينشكراني )27(

 .151، ص2013، صيف 64+63عربية، العددان منشور في مجلة بحوث اقتصادية 

 .190، ص2008 إبراهيم محمد شرف، المشكلات البيئية المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، محمد )28(
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تعريفـات   عـدة  ظهـرت    ها، إِذْ وتعدد التعريفات    في الوقت الحالي يعاني من تنوع      ولكن ،المحددة له 

  .)29( ها وشروطتضمنت عناصر هذه التنمية

 تعاريف واسعة التـداول للتنميـة       ة عن معهد الموارد العالمية حصر عشر      ادر تضمن التقرير الص   فقد

 ـ     ،)30( وقد قسم التقرير هذه التعريفات إلى أربع مجموعات        ،المستدامة  ي فمن الناحية الاقتـصادية تعن

 للدول المتخلفة فهي    ام أ وارد،التنمية المستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهلاك الطاقة والم         

  . توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة والحد من الفقريتعن

 ورفع مستوى   ، الصعيد الاجتماعي والإنساني فهي تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني           وعلى

 وعلى الصعيد البيئي فهي تعنـي حمايـة المـوارد           ،وخاصة في الريف  ،  ية والتعليمية الخدمات الصح 

  . الزراعية والموارد المائيةراضيالطبيعية والاستخدام الأمثل للأ

 فهي تعني نقل المجتمع إلى عصر الـصناعات النظيفـة التـي تـستخدم               ، الصعيد التكنولوجي  وعلى

 والـضارة   رة والحابـسة للحـرا    لملوثـة نى من الغـازات ا     وتنتج الحد الأد   ،تكنولوجيا منظمة للبيئة  

  .)31(بالأوزون

  :مبادئ التنمية المستدامة:  الثانيالفرع

 إسـتراتيجيتها  تشكل ركائز تستند إليها في تحقيق ، على مجموعة من المبادئتدامة المسة التنمي تقوم

 ،يمة القادمة في بيئة سـل     الالأجي الحفاظ على حق     ي المستدامة ف  تنميةالهادفة إلى تحقيق متطلبات ال    

  :يأت وتتمثل هذه المبادئ بما ي،ودون المساس بقدرتهم على تلبية حاجاتهم

                                                            
 الإسكندرية، فنية،، مطبعة الإشعاع ال1 صالح الشيخ، الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية، طمحمد )29(

  .94ص، 2002

 المتعلق بإرساء القواعد الأساسية 2012لعام ) 12( في هذا الصدد إلى أن مفهوم التنمية المستدامة جاء بالقانون رقم ونشير

فإن التنمية البيئية هي إحدى ركائز التنمية المستدامة التي تكفل . اللازمة لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية البيئية

) 1(راجع المادة . فادة منها بشكل دائم دون تعريضها للتدهور أو الإخلال بالتوازن بينها عناصر البيئة وتنميتها والإ علىالحفاظ

 .من الفصل الأول من القانون

 .95 سابق، صع صالح الشيخ، الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة، مرجمحمد )30(

  .24+23بيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص عبد الغني، الحماية القانونية للحسونة )31(

 في هذا الصدد إلى أن القاسم المشترك وفق هذا التقرير هو أن التنمية لكي تكون تنمية مستدامة، يجب ألا تتجاهل الضغوط ونشير

 .لقاعدة الصناعية والتكنولوجية السائدة كما يجب أن تحدث تحولاً تقنياً ل، وألاِّ تؤدي إلى دمار واستنزاف للموارد الطبيعية،البيئية
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  :مبدأ الاحتياط: أولاً

 عد مختلف الأخطار الجديدة، فب    مسايرةعرف القانون الدولي للبيئة منذ السبعينيات تطوراً ملحوظاً في          

لمواجهة الكوارث دخل مرحلة جديـدة فأصـبح         الاستعجال   ت يسن عادة في حالا    قانونأن كان مجرد    

  . في إطار التنمية المستدامةستقبلقانوناً موجهاً إلى الم

 مبدأ الحيطة الذي بموجبه يجب على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لاستدراك تدهور البيئة حتـى         وظهر

 بهـا، فالـضرر     القيام المزمع   النشاطات الآثار الناجمة عن     عنفي حالة غياب اليقين العلمي القاطع       

الذي يسعى مبدأ الاحتياط إلى منع وقوعه هو ضرر يستعصي على المعرفة العلمية المتاحة أن تؤكـد                 

 أي أن يكون هناك عدم وجود يقـين علمـي   ، البيئة إذا ما وقعفي أو نتائجه    ، أو تحدد آثاره   ،وقوعه

 عنشر من إعلان ريودي جانيرو       وقد تم النص عليه في المبدأ الخامس ع        ، الضرر اهيةفيما يتعلق بم  

  .)32(البيئة والتنمية

  :مبدأ المشاركة: ثانياً

ذات العلاقة فـي اتخـاذ قـرارات         هاجميع المستدامة عبارة عن ميثاق يقر بمشاركة الجهات         فالتنمية

 التخطيط ووضـع الـسياسات وتنفيـذها، فالتنميـة          ال وخصوصاً في مج   ،جماعية من خلال الحوار   

 وهذا يعني أنها تنمية من الأدنى يتطلب تحقيقها بـشكل فاعـل             ؛ي المستوى المحل  المستدامة تبدأ في  

 ـ              عـام مـن     هتوفير شكل مناسب من أشكال اللامركزية التي تمكن الهيئات الرسمية والـشعبية بوج

  .)33(تها ومتابعهاوتنظيمخطط التنمية المشاركة في خطوات إعداد 

  :مبدأ الإدماج: ثالثاً

 من المعطيـات التـي      كجزءعليه سابقاً اعتماد الاعتبارات البيئية والاجتماعية        لم يكن من المتعارف     

معليها الخطط الاقتصادية والإنمائية     تُقَي إلا أنه أصبح من الواضح بأن وضع الاعتبارات البيئية          ، بناء 

تنفيذه يعطي   في   بدء بما في ذلك تقييم الآثار البيئية للمشروع قبل ال         ،في حسابات المخططات الإنمائية   

 وكيف يمكن المحافظـة     ، على أساس تحليل التكلفة والفائدة     ،أبعاداً جديدة لقيمة الموارد واستخدامها    

 ، تحقيق هدف الحفاظ علـى البيئـة       فضلاً عن  ، فضلاً عما سيعود عن ذلك من فوائد اقتصادية        ،عليها

                                                            
 .151، مرجع سابق، ص2012 لعام 20+  إلى ريو 1972من مؤتمر ستوكهولم :  الحسينشكراني )32(

 .133 صق،بركات كريم، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، مرجع ساب. د )33(
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 إِذْ وأكثر فعالية مـن العـلاج        أرخص كثيراً  ولكن عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة فإن الرقابة تكون        

 وتـضع   ، تخفيف الضرر المحتمل عن الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية         إلى البلدانتسعى معظم   

 كما أنها تجعل مـن      ، المتعلقة بالطاقة  استراتيجيتهافي حسبانها التكاليف والمنافع النسبية عند تقييم        

  .صادية والمالية والاجتماعية والتجارية والبيئيةالبيئة عنصراً فعالاً في إطار السياسات الاقت

 النص على هذا المبدأ في الفصل الثامن من جدول أعمال القرن الواحد والعشرين في المتطلبـات                 وتم

 بما في ذلك المسائل المتعلقة بدمج البيئة والتنمية على          ، عند صنع القرار   البيئيةالرئيسة لدمج الأبعاد    

 ذي الـصلة والاسـتخدام الكـفء        تنظيمييط والإدارة والإطار القانوني وال    مستويات السياسة والتخط  

  .)34(للأدوات الاقتصادية وحوافز السوق

  :مبدأ الملوث الدافع: رابعاً

 كونـه   ، هذا المبدأ من أهم المبادئ القانونية التي تحقق التنمية المستدامة بشكل كبيـر وفعـال               دويع

 ويهدف إلى تحميل التكاليف الاجتماعية للتلوث الـذي         ، الملوثة  بالجانب الاقتصادي للنشاطات   اًمرتبط

 آثار نشاطاتها مع    ، تتصرف بطريقة تنسجم معها    لتلوثا  كرادع يجعل المؤسسات المتسببة في     حدثهت

النموذج الوحيد المقبول من غالبية الدول إن لم تكن كلها ، أو تحمل كـل               د  التنمية المستدامة التي تع   

 الأضـرار البيئيـة     إصلاح بالبيئة نفقات    ضرر أو يمكن أن يتسبب في إلحاق ال       ،شخص يسبب نشاطه  

  .والتعويض عنها 

 عرف هذا المبدأ على المستوى الدولي في التوجيه الـصادر عـن منظمـة التعـاون والتنميـة                   وقد

 وضع سياسة تنميـة  على بين أعضاء المنظمة الحاصل وذلك بموجب الاتفاق   ؛1972الاقتصادية عام   

حسب توصية هذه المنظمـة جعـل التكـاليف الاجتماعيـة       ب ويقصد به    ،ة على أساس هذا المبدأ    قائم

  .الخاصة بالوقاية ومكافحة التلوث تتحملها السلطة العامة على عاتق الملوث

 هذا المبدأ بالمرونة فهذا المبدأ يمكن إنفاذه تشريعياً بوسائل جزائية أو مدنيـة أو إداريـة أو                  ويتسم

 ووضـع قواعـد فعالـة       ، على الملوث  المالية ذلك من خلال فرض العقوبات الجزائية و        ويبرز ،مالية

للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية تتلاءم مع خصوصية الضرر البيئي والمسائل الفنية والقانونية            

 ،لفة المخت للنشاطات إدارياً من خلال نظام الترخيص المسبق        المبدأالمرتبطة به، كما يمكن إعمال هذا       

 مع ما تقتضيه تلك الدراسات مـن تكـاليف          نشاطاتالأثر البيئي لتلك ال    وفرض إجراء دراسات تقييم   

                                                            
 .25+24ة المستدامة، مرجع سابق، ص القانونية للبيئة في إطار التنميية عبد الغني، الحماحسونة )34(
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مالية وخبرات تقنية ، وعلى سبيل المثال فإن الترخيص للمشروعات الاقتـصادية الـضخمة يتطلـب             

  .)35(ة المختلفة الأثر البيئي للتأكد من عدم إضرار هذه المشروعات بعناصر البيئتقييمالقيام بدراسات 

العلاقة بين حق الإنسان في بيئة سليمة وتحقيق التنمية         :  الثاني المطلب

  :المستدامة

 ، من الحقوق المكرسة بموجب المواثيق الدولية والدساتير الوطنيـة         بحتا البيئة والتنمية أص   ما دامت 

لتوازن بين هذين الحقين    وا ، وفي إطار العلاقة بينهما    ، الدولة هي المدافع والحامي لهذه الحقوق      لأن، 

  :الآتيين وفق آليات انفرادية وآليات تشاركية وفق الفرعين التنميةيمكن تحقيق التوازن بين البيئة و

  : التوازن بين الحق في بيئة سليمة والتنمية من خلال آليات انفراديةتحقيق:  الأولالفرع

 هـي  : الأولـى ،نفرادية من خلال آليتين بصفة اوازن إن الدولة تتدخل في تحقيق هذا الت  : القول يمكن

 أسـلوب النظـام الجبـائي       : والثانية ،أسلوب الضبط الإداري البيئي الذي يكرس مبدأ النشاط الوقائي        

  :ي أت ذلك كما يووضحنا لدافع، الملوث امبدأالبيئي الذي يكرس 

  :الضبط الإداري البيئي تكريس لمبدأ النشاط الوقائي: أولاً

 ومن بـين المجـالات التـي        ،دةتعدق ووسائل م  ائلية الضبط الإداري من خلال طر      الإدارة عم  تمارس

 على ضمان تطبيق ضوابط     عمل ت إِذْ ، في مجال حماية البيئة    داري الضبط الإ  مليةتمارس فيها الإدارة ع   

 وتتنـوع هـذه الوسـائل بـين التـراخيص           ،حماية البيئة انطلاقاً من الوسائل التي منحها القـانون        

  .والحظر والإلزام والتصاريح 

التراخيص من أهم الوسائل كونها الأكثر تحكماً ونجاعة لما تحققه من حماية مسبقة على وقوع               د  وتع

سيما المشاريع الـصناعية    الأهمية والخطورة على البيئة ولا     بالمشاريع ذات    ترتبط أنها كما   ،الاعتداء

 البيولـوجي،  وعالعمراني التي تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية والمساس بـالتن          وإشغال النشاط 

                                                            
 إِذْ بالفصل الثاني وتحت بند المسؤوليات والعقوبات ، في سورية2012للعام ) 12( في هذا الصدد إلى القانون رقم ونشير )35(

 والغرامة لكل من يسهم أو يساعد في عبور النفايات النووية أو قتعلى فرض عقوبة الاعتقال المؤ:  منه13جاء في المادة 

 وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حال إدخال هذه النفايات بقصد ،المشعة أو الخطرة إلى الجمهورية العربية السورية

 وتصل إلى حد ،إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو حرقها أو تخزينها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية

 بفرض عقوبة الإغلاق المؤقت أو الدائم هاوفاة إنسان، كما نصت  الفقرة الثالثة من المادة نفسالإعدام في حال نجم عنها 

 . البيئيلأثرلمنشآت الخاضعة لتقويم اإلى ا وذلك بالنسبة ؛وبالغرامة لكل منشأة تعمل دون إجراء دراسة لتقويم الأثر البيئي
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 بغير  مارسته إذن صادر عن الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين لا يجوز م           أنهب ويعرف الترخيص 

 متى توافرت الشروط اللازمـة التـي يحـددها القـانون،            خيص وتقوم الإدارة بمنح الترا    ،هذا الإذن 

 ولكن مقتضيات حماية البيئة تقتضي ذلك       ، إما أن يكون لممارسة نشاط غير محظور أصلاً        والترخيص

 أو يكون بممارسة نشاط محظور أصلاً كالترخيص بتصريف         ،كالترخيص باستغلال المنشآت الصناعية   

  .المياه الصناعية والصحية

 كـأهم   ،حماية البيئـة   الإداري في مجال     لضبط المهمة ل  ل الوسائ إحدى تشكل وسيلة الترخيص     وبذلك

  التي تقوم بها الإدارة العامة في سعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ علـى  نشاطاتال

  .)36(الحق في بيئة سليمة

  : الدافعلوث الجبائي البيئي تكريس لمبدأ الممالنظا: ثانياً

 وربمـا   ،ر السياسيين والاقتصاديين   لدى عدد من صناع القرا     واسعاً اًتأييد  النظام الجبائي البيئي   يحتل

 وظهر  ،ية أداة اقتصادية تسهم في توفير الإيرادات المال       بوصفه ، التي يتمتع بها   الميزاتيعود ذلك إلى    

 ويظهر هذا المبدأ بشكل أساسـي فـي الجانـب           ، الدافع لوث من الجباية كتطبيق لمبدأ الم     لنوعهذا ا 

 كالرسـوم   ،ات ذات التـأثير الملـوث للبيئـة       الردعي على شكل رسوم وضرائب تفرض على النشاط       

  . وكذلك المنتجات الملوثة،المفروضة على النشاطات والانبعاثات الملوثة

                                                            
  . وما بعدها42سابق، ص ،مرجع عبد الغني،  الحماية القانونية للبيئةحسونة )36(

عنوان التقييم البيئي بأن ب 2012لعام ) 12(من الفصل الرابع من القانون رقم ) 12( في هذا الصدد إلى ما جاء في المادة ونشير

ة تسمي وزارة شؤون البيئة مفتشين بيئيين من العاملين لديها ممن تتوافر لديهم الخبرة الفنية بدخول الأماكن التي تحددها الوزار

 وأي مخالفة للمواصفات والشروط ؛أي مخالفة لما نص عليه هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة والتفتيش البيئي لضبط

 كما أعطى لعدلية، للضبوط التي تنظمها الضابطة اهاويكون لهذه الضبوط الصفة والقوة نفس. البيئية والأنظمة البيئية الأخرى

  . ومضت مدة الإنذار وينفذ قرار الإغلاق عن طريق النيابة العامةأُنذِرح إغلاق المكان المخالف الذي القانون للمفتش البيئي اقترا

من القانون على أن تقوم وزارة الدولة لشؤون البيئة بتحديد الأسس والإجراءات اللازمة ) 3( نصت الفقرة الخامسة من المادة كما

 ويصدر الوزير لائحة بالمشاريع والنشاطات التي تخضع ،ختصة للنشاطات التنمويةلتقويم الأثر البيئي بالتعاون مع الجهات الم

 شرطاً رة اعتماد دراسة تقويم الأثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزاد ويع، بالتعاون مع الجهات المختصةتَعدلهذا التقويم 

 بعضها لضرورات قصوى من قبل المجلس الأعلى استُثنيا للحصول على الترخيص الدائم أو المؤقت لهذه المشاريع إلاَّ إذ

 على أن تلتزم الجهة المستثناة بالتعويض عن الضرر الناجم عن عملها حال حدوثه والذي يحدده المجلس باقتراح ،لحماية البيئة

 .من الوزير
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 أنه إذا كان المتـسبب فـي   بمعنى ، خلال نظام التحفيز الجبائي أو النظام الجبائي غير الردعي      ويظهر

فادة  إلى عدم إحداث التلوث للإ عونسيس فإن الفاعلين    ،إحداث التلوث يتعين عليه دفع تكاليف الإصلاح      

  .من إعفاءات ومساعدات في إطار تشجيعهم

 هذا النظام في تنازل الدولة عن حقها في قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على الاستثمارات               ويتمثل

 على البيئة، بمعنى التنـازل عـن الحقـوق          فاظ بالموازاة مع الح   ،التي تسهم في التنمية الاقتصادية    

التي تهدف إلـى    ية والخدماتية المرتبطة بالبيئة     جل تحقيق الاستثمارات الإنتاج   أية للدولة من    الضريب

 وكذلك للمشاريع الوقائية لتجنب حدوث تلـوث فـي البيئـة أو تـدهور فـي                 ؛توفير منتجات نظيفة  

  .)37(مواردها

بيئة سليمة يتم مـن   تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحق في    إن:  الشكلين يمكن القول   وبهذين

 مستخدمة مجموعة من    ،خلال التدخل الانفرادي للدولة من خلال مختلف سلطاتها التنفيذية والقضائية         

 الجنائي البيئي، ولكن تحقيق التوازن لا يـتم مـن خـلال التـدخل               لنظامالأدوات كالضبط الإداري وا   

ركي بين الدولة والفاعلين في مجـال        بل لا يكتمل إلا من خلال التدخل التشا        ،الانفرادي للدولة وحدها  

  . كالقطاع الخاص والمجتمع المدني،إدارة البيئة

 التوازن بين الحق في بيئة سليمة والتنميـة مـن           تحقيق:  الثاني الفرع

  :خلال آليات تشاركية

 الرشـيد   الحكم وحدها، ظهرت فكرة      كلّه  لازدياد أعباء الدولة الحديثة وعجزها عن القيام بذلك        نتيجة

 إدارة  ،ومنها العامـة  اائم على إشراك فاعلين آخرين إلى جانب الدولة في إدارة وتـسيير شـؤونه             الق

  : منها ويظهر ذلك من خلال عدة نواحٍ،وتسيير شؤون حماية البيئة

  : البيئيتخطيطال: أولاً

 مفهوم التخطيط البيئي إلى وضع برنامج قواعد وتنظيمات محددة لحماية البيئة مـن خـلال                ينصرف

 حـذر  وأخـذ الحيطـة وال     ، تظهر مستقبلاً  ن يمكن أ  التي بالمخاطر والمشكلات البيئية     نبؤوقع والت الت

                                                            
  . وما بعده77 مرجع سابق، ص، عبد الغني، الحماية القانونية للبيئةحسونة )37(

 المشار 2012 لعام 12من القانون رقم ) 3(ن نجد تطبيقاً لمضمون هذه الآلية ما جاء في نص الفقرة الخامسة من المادة  أويمكن

 . والتي أشرنا إليها سابقاًاًررإليه سابقاً التي تقضي بفرض تعويض على المنشآت التي يسبب عملها ض
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 عن طريق وضع الخطط اللازمة للوقاية منها والتقليل من مخاطرهـا، فمـن أجـل تحقيـق                  ،بشأنها

 ة الاقتـصادي  يـة التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وصـيانتها مـن جهـة وتحقـق الرفاه              

 ينبغي مراعـاة مختلـف الجوانـب        ، من جهة أخرى في إطار مفهوم التنمية المستدامة        ةماعيوالاجت

 عن طريـق وضـع الآليـات        ،البيئية عند القيام بوضع المخططات التنموية الاقتصادية والاجتماعية       

 وأهم تلـك الآليـات مـا يعـرف     ، هذه التنميةاستراتيجيةالقانونية الكفيلة بإدماج البعد البيئي ضمن    

 يستخدم التخطيط البيئي لتحقيق أهداف هذه الآلية التـي          إِذْبدراسات التقييم البيئي للمشاريع التنموية      

 المـشروعات   وتُحلَّلَ تُدرس والمقصود منها أن     ، الأداة الرئيسة والأكثر فعالية في التخطيط البيئي       دتع

 وذلـك بهـدف التنبـؤ مبكـراً         ؛يئة سلامة الب  فيالمقترحة التي تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها        

  .)38( ومن ثم التخطيط لتجنب تلك العوائق،بالعواقب البيئية المحتملة على إنشائها

  :نظام الأنظمة الجماعية لتعويض الأضرار البيئية: ثانياً

 فهي في الغالب أضـرار      ،تميزها عن غيرها من الأضرار التقليدية      تتميز الأضرار البيئية بخصوصية   

 أضرار واسعة الانتـشار وبحاجـة إلـى جهـود           هي و ،ة ولا يمكن الوقوف على حدودها     غير مباشر 

  .جماعية لمواجهتها

 مستحيلة، الأمر الذي يتطلب إيجـاد       به ش -في أغلب الأحيان  -  تصبح مسألة التعويض عنها      ومن ثَم 

 ـ                 ذه وسائل وأدوات ذات طبيعة جماعية أو تشاركية تكون أكثر فاعلية في ضمان التعـويض عـن ه

 عن الأضرار البيئية من خلال إنشاء صـندوق  لمسؤولية وأهم تلك الأدوات هي نظام تأمين ا  ،الأضرار

  .)39(للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث

                                                            
لمادة الرابعة من خلال المهام الملقاة على عاتق الوزارة وبالتنسيق با) 12( النص على التخطيط البيئي في القانون رقم جاء )38(

 وكذلك المشاركة في البحوث ، وضع أسس ومعايير التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضيفيمع الجهات المختصة 

ووضع دراسات . جوي الذي يقع فوقها والحيز ال،العلمية البيئية والدراسات المتعلقة في أراضي الدولة ومياهها الداخلية البحرية

 الأنواع الحية الغريبة إدخالو.  مكونات التنوع الحيوي والصيد والتجارة الوطنية والدوليةفيللنشاطات البشرية المؤثرة سلباً 

مكونات ووقف  وراثياً وغيرها والمشاركة في مراقبة هذه النشاطات وتنظيمها لضمان نتائجها في استدامة تلك العدلةوالكائنات الم

 ).4(من المادة ) 9، 8، 3، 2الفقرات . (هذه النشاطات عند اللزوم

 ويحق للوزارة إصدار طابع فني لصالح ،على إنشاء صندوق دعم حماية البيئة) 12(من القانون رقم ) 11( المادة نصت )39(

ر بوضع نظام يحدد فيه كيفية إدارة  ويقوم الوزي، البيئيالتلوثالصندوق يفرض على النشاطات التي يمكن أن تؤدي إلى 

ونشير في هذا الصدد إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق التعويضات عن التلوث . الصندوق والأغراض المخصصة له

  في بروكسل بإشراف المنظمة البحرية الاستشارية التابعة للأمم المتحدة عن طريق مؤتمر دعت1971البحري بسبب النفط لسنة 

 وقد استحدثت هذه الاتفاقية مبدأ مشاركة متلقي النفط المنقول بحراً في تعويض ضحايا خطر هذا النوع ،18/12/1971إليه في 
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  :الجمعيات البيئية: ثالثاً

 سبيل توفير الأمن والـصحة      يفي مجال حفظ النظام العام ف      ئهاوأعباالدولة الحديثة     تزايد مهام  أمام

 فسحت المجال أمـام ظهـور المؤسـسات والمنظمـات           ، إشباع الحاجات العامة   فضلاً عن ينة  والسك

 في إدارة البيئـة مـن       اً الجمعيات البيئية شريك   تعد وفي هذا الإطار     ،والجمعيات في مختلف المجالات   

عالـة   فئيـة  في تحقيق سياسة حماالإسهام في سبيل   ،خلال تسخير إمكانياتها الفنية والعلمية والتقنية     

  .للبيئة

 ـ عقد أو اتفاق خاص يلتزم بمقتضاه أشخاص طب        أنهاب  الجمعية البيئية  وتُعرف ن و أو اعتبـاري   نويعي

 ووسائلهم مدة محددة أو     هم كما يشتركون في تسخير معارف     ،على أساس تعاقدي ولغرض غير ربحي     

 والجـو والأرض    غير محددة من أجل حماية الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كـالهواء والمـاء            

  .)40(وباطن الأرض والحيوان والنبات

                                                                                                                                      
 ، من  جهةفط توازن تحمل عبء مخاطر هذا النوع من النقل بين الأطراف المستفيدة من مالكي ناقلات النيتحقّقمن النقل وبذلك 

 .رىومالكي شحنة النفط من جهة أخ

على أن تقوم وزارة الدولة لشؤون البيئة في دعم الجمعيات البيئية ) 12(من القانون رقم ) 3(من المادة ) 22( الفقرة نصت )40(

ونشير في هذا الصدد إلى جمعية حماية البيئة . هاومنظمات المجتمع الأهلي في مجال حماية البيئة بهدف تفعيل نشاطاتها وتسهيل

 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي جمعية 24/11/2001 تاريخ 1957 بالقرار رقم شأةلمنوالتنمية المستدامة ا

بالقيام بإعداد المنتديات والندوات ونشر / 10م/وتقوم الجمعية وفقاً لنظامها الداخلي . غير حكومية تعمل في محافظة دمشق

  . تنظيم حملات التوعية البيئية البحوث وتقديم المشورة والرأي في مجال حماية البيئة و
org.pro-env.www 

 20/2/2006 تاريخ 580 الهيئة السورية لحماية البيئة المائية التي أحدثت بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برقم وكذلك

بالشؤون البيئية وحماية الموارد الطبيعية وإعداد البحوث والمؤلفات  وتتحدد أهداف الهيئة بالاهتمام. ومقرها في مدينة اللاذقية

وإصدار المجلات ونشرات النوعية البيئية و الاستعانة مع الخبراء المتخصصين بشؤون البيئة والاهتمام بسلامة البيئة المائية 

  .www.ssaep.org. البحرية والعذبة

 وهي منظمة أهلية غير حكومية تعمل في محافظة ،21/8/2001 تاريخ 1510 السورية للبيئة المشهرة بالقرار رقم والجمعية

 الحديقة والبيئة المقامة قرب قلعة ، وتعددمشق وتسهم هذه الجمعية في صياغة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بحماية البيئة

  . نشاطات الجمعيةأحددمشق وبالتعاون مع السفارة السويسرية 

 ، البيئةفي إليه أن بعض الدول أقرت بحق الجمهور في المشاركة في القرارات الحكومية التي يمكن أن تؤثر  تجدر الإشارةومما

 صحية يشمل بالضرورة الحقوق في الوصول إلى يئةومنها هولندا التي قضت المحاكم فيها أن الحق الموضوعي الدستوري في ب

 البيئة ونتيجة لذلك طبقت المحاكم معياراً متشدداً للمشاركة العامة في في المعلومات والمشاركة في القرارات التي يمكن أن تؤثر

ومثال ذلك عندما أبطلت إحدى الحاكم الهولندية ترخيصاً لأحد مصانع الطاقة النووية استناداً إلى أنه لم يفسح . القضايا البيئية

وكذلك فقد قضت المحكمة . دار هذا الترخيصالمجال لمشاركة عامة كافية في إجراءات اتخاذ القرارات التي توجت بإص
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  : أسلوبينوفق في إدارة البيئة وحمايتها بيئية الجمعيات الوتقوم

 العضوية في بعض المؤسسات     طريق عن   ، أسلوب وقائي عن طريق المشاركة والاستشارة      هو: الأول

 في مجال حمايـة     نشاطاتهاارس   الجمعيات المعتمدة التي تم    ، إِذْ تسهم   اتخاذ القرارات المناسبة   بقصد

 وتلجأ في سبيل ذلك إلى عدة وسائل منهـا جمـع            ، وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة     ؛البيئة

 عـن  بوضع قاعدة بيانـات      م التي تهدد الوسط البيئي عن طريق القيا       تالمعلومات المتعلقة بالمشكلا  

 ت على إزالة تلك المعوقـات والمـشكلا    لعمل و ا  ، والأسباب وعرضها على الجهات الإدارية     تالمشكلا

  .البيئية

 الأسلوب العلاجي عندما تلجأ الجمعيات إلى القضاء برفع دعاوى أمام الجهات القـضائية              هو: والثاني

 مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح الجماعية       اً بخصوص الوقائع التي تلحق أضرار     ،ذات الصلة بالبيئة  

 ، البيئـة  حماية للأحكام التشريعية المتعلقة ب    لفة هذه الوقائع مخا    وتشكل ،التي تهدف إلى الدفاع عنها    

  .هاومكوناتالبيئة  وحماية موارد ، وتحسين الإطار المعيشي،والحق في بيئة سليمة

  :الخاتمة

  :يأت النتائج والتوصيات نجملها بما ي هذه الدراسة إلى مجموعة منتام بختوصلنا

  :النتائج: أولاً

 لم يـنص عليهـا      إِذْ من حقوق الإنسان هو أمر حديث نسبياً         اً حق بوصفهائة   إن الحديث عن البي    -1

 ،على المستوى الصناعي والتكنولوجي     ولكن مع التطور الحاصل    ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   

 ؛ وأنشأت هيئات تعنى بحماية البيئة     ، الوجود البشري  فيلى خطورة التلوث وتأثيره     عتنبهت الدول   

 فهو حق تضامني يرتبط بحقوق أخرى وعلـى رأسـها           ،بيئة كما هو حق للأفراد    لأن الحق في ال   

  .الحق في التنمية

                                                                                                                                      
 ىالدستورية في سلوفينيا ببطلان خطة للتنمية طويلة المدى كانت تنطوي على القيام بعمليات اقتلاع الحجارة بالقرب من إحد

لى خطة  وكانت الحكومة قد قدمت مسودة التغييرات المقترحة ع، نوعية الحياة في تلك القريةفيالقرى على نحو سيترك أثره 

التنمية فقط مما حدا بالمحكمة إلى إبطال هذه الخطة لأن الحكومة انتهكت حق سكان القرية في المشاركة في إجراءات التخطيط 

 :  أجل المزيد من التفاصيل انظرمن.  نوعية الحياةفي أن يؤثر نالذي يمك

 . وما بعدها157وليد الشناوي، مرجع سابق، ص. د
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 ، في بيئة سليمة   قالترسانة الضخمة من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية التي كرست الح         مع   -2

  .إلا أن القصور في تفعيلها وغلبة المصالح الاقتصادية أدى إلى انتهاك هذا الحق

 وهـو   ،البيئة في المجال الداخلي والـدولي     في  لنا في الدراسة إلى تأثير التنمية المستدامة         توص -3

تأثير ينعكس بالضرورة على الأنظمة والقوانين التي تضعها الدولة لحماية البيئة من حيث التجريم              

 ـ  . لصناعات الضارة بالبيئة    إلى ا  لنسبة والأنظمة با  قوانينوفاعلية هذه ال   ة فـي   فالرغبـة الجامح

 نـوع مـن     لك هنا ، ومن ثَم   الحق في بيئة سليمة    فيتحقيق متطلبات التنمية المستدامة تؤثر سلباً       

 ،خـرى أ سليمة من جهـة      ئة من جهة والحفاظ على الحق في بي       مية التوافق بين تحقيق التن    عدم

  .والعلاقة بينهما طردية فكلما زاد معدل التنمية ازداد معدل التلوث البيئي

 خلال الدراسة أن العلاقة بين تحقيق التنمية المستدامة والحق في بيئة سليمة تكـون                اتضح من  -4

علاقة تفاعل وتناغم وتكامل من خلال الإطار النظري لمجموعـة التـشريعات والقـوانين التـي                

 وحماية البيئة   ، على حساب البيئة   يكون وتؤكد فيها أن تحقيق التنمية لا يمكن أن          ،تصدرها الدولة 

  . أن تشكل عائقاً أمام التطور الاقتصادي و الاجتماعي لا يمكن

 تنقلب هذه العلاقة إلى علاقة تصادم وتعارض من خلال الإطار العملي والتطبيقي النـاجم عـن                 ولكن

 ،القصور أو الإهمال أو النقص التشريعي في تعطيل الآليات الكفيلة بحماية الحق فـي بيئـة سـليمة                 

  .ات التي من شأنها خرق هذا الحقوعدم فاعلية الضوابط والإجراء

  :التوصيات: ثانياً

تأكيد  و ، العمل على رفع القيمة القانونية للحق في بيئة سليمة بإدراجه كنص مستقل في الدستور              -1

  .فكرة الأجيال القادمة في استثمار الموارد الطبيعية

 ومـنح   ، الضبوط البيئية   تفعيل الأنظمة الرقابية من خلال جدية تطبيق النصوص المتعلقة بتنظيم          -2

  .التراخيص الإدارية وإجراء دراسات التقييم البيئي

 من خلال إحداث نيابـة عامـة        ك وذل ؛ تفعيل نظام العقوبات عند مخالفة أحكام الحفاظ على البيئة         -3

  . محاكم بيئية مختصةاث مختصة بتحريك دعوى الحق العام في الجرائم البيئية وإحديئيةب

 ،ة لهيئات المجتمع المدني ولا سيما الجمعيات البيئية لتفعيل دورها بـشكل أكبـر              منح الاستقلالي  -4

والخروج من نمط منح الاستشارات ونشر التوعية البيئية ليصل إلى مرحلة الإقـرار بحـق تلـك                 

  .الجمعيات برفع دعاوى قضائية تجاه المخالفين للأحكام والقوانين الناظمة لحماية البيئة
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  :لمقالاتا: ثالثاً
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  .م2013حزيران، / 2/الإنسان، تصدر عن مركز جيل البحث العلمي، العدد 

، مـدخل إلـى تقيـيم    2012 لعـام  20+  إلى ريو 1972 ستوكهولم من مؤتمر   ،شكراني،الحسين -

، 64 + 63 في مجلة بحوث اقتصادية عربيـة، العـددان          ورعالمية، بحث منش  السياسات البيئية ال  

  .م2013صيف، 

 الحق في بيئة سليمة، بحث منشور في مجلة جيل حقوق الإنـسان، تـصدر عـن         ليلى، ،اليعقوبي -

  .م2013، حزيران، /2/مركز جيل البحث العلمي، العدد 
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